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Abstract: This study addresses the topic of dealing with future deals in the context of Bahraini civil law. Its aim is 

to elucidate the Bahraini legislator's stance on dealing with future deals, where legislation, including Bahraini 

law, has established rules and provisions governing the process of future contracts, aiming to facilitate dealing in 

these contracts. The study adopts a descriptive-analytical approach through analyzing legal texts related to the 

conditions and validity of sales contracts and specific legal texts concerning future sales in Bahraini law. The 

study concludes, in its findings, the permissibility of dealing with future deals according to specific criteria as a 

general principle, while disallowing it in exceptional cases. The Bahraini legislator has effectively regulated this 

type of dealing by prohibiting it in exceptional circumstances aimed at protecting the parties involved from 

certain detrimental actions that could occur in future contracts, such as dealing with the inheritance of a living 

person, or dealing based on extreme ignorance, which constitutes a form of significant deception that may lead 

to the high likelihood of the deal not materializing due to the absence of the sold item in the future. Prohibiting 

dealing in things contingent upon chance occurrences. The study recommends the necessity of interpreting and 

defining the meaning of prohibited chance occurrences in dealing with future deals according to Bahraini 

legislation 

Keywords: Bahraini Civil Law, dealing with future things, dealing with things whose existence depends on 

chance. 

 

 دراسة تحليلية: التعامل في الأشياء المستقبلية في ضوء القانون المدني البحريني
 

 خلاففيالأستاذ المشارك / عبد الله محمد الم

 مملكة البحرين |جامعة المملكة  |كلية الحقوق 

تتناول هذه الدراسة موضوع التعامل في  المستقبلية في القانون المدني البحريني، وتهدف هذه الدراسة الى بيان  المستخللص:

بحريني القواعد موقف المشرع البحريني من التعامل قي الاشياء المستقبلية  ، حيث وضعت التشريعات ومنها التشريع ال

والأحكام التي تضبط عملية العقود  المستقبلية ، وذلك بما يحقق الغاية من اباحة التعامل في هذه العقود،  وقد اتبع 

البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بشروط وصحة المحل في عقد البيع 

في القانون البحريني ،و توصلت الدراسة في نتائجها، إلى جواز التعامل في الاشياء  والنصوص الخاصة بالبيوع المستقبلية

 لضوابط محددة كأصل عام ، وعدم جواز التعامل في حالات استثنائية ،،وحسن موقف  المشرع البحريني ، 
ً
المستقبلة وفقا

تهدف الى حماية المتعاملين في بعض انواع  في تقيد هذ النوع من التعامل بحضر التعامل في حالات استثنائية ،وهي التي 

التصرفات والتي تعود بالضرر على صاحب المال و المتعاملين في العقود المستقبلية    ،كحظر التعامل في تركة انسان على 

الية قيد الحياة ، أو ما قد يترتب على التعامل من جهالة فاحشة ويعد نوع من الغرر الكبير  والذي قد يفض ي إلى الاحتم

الكبيرة من عدم تحقق الصفقة لعدم وجود المبيع في المستقبل ، فمنع  التعامل على أشياء يتوقف وجودها على محض 

بتفسير وتحديد معنى الصدفة المحظور التعامل بها كتعامل مستقبلي في التشريع الصدفة، وأوصت الدراسة يضرورة 

 البحريني.

 حريني، التعامل بالأشياء المستقبلية، التعامل بالأشياء المتوقف وجودها على الصدفة.القانون المدني البالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

 ، فوجود المحل عند إبرام  العقد  ركنا من أركان العقد ، الا أن   انعقادالأصل في 
ً
العقد وصحة أن يكون محل الالتزام موجودا

 أالمعاملات في الوقت الحاضر لم تعد تشترط لانعقاد العقد وصحته وجود المحل بل أجازت 
ً
إبرام   فأجازتللوجود ،   ن يكون المحل قابلا

صف بانها عقود مستقبلية  ، نظرا لحاجة المجتمعات إلى إبرام هذه العقود المستقبلية ، والتي تلبي  من تو  لأو أعماالعقود  على اشياء 

، وقد ذهبت التشريعات ومنها  ةالمستقبليخلالها حاجات الناس وتنمية الاقتصاد .ولأهمية ذلك  عاجت لقوانين التعامل في الاشياء 

مل بالأشياء المستقبلية  ،حيث أجاز القانون البحريني كغيرة من التشريعات   كقاعدة عامة  القانون المدني البحريني   إلى إجازة التعا

أنه لم بجعل التعامل بالعقود المستقبلية مطلقا ،  وانما  وضع  ضوابط قيد به هذا النوع من  التعامل في الأشياء المستقبلية  ، ال 

 ش يءلتعامل في تركة  انسان على قيد الحياة  والأخرى عدم جواز التعامل على  التعامل ،حيث منع التعامل  في حالات معينة ومنها ا

برام إالتعامل في  المستقبلية وضوابط بالأشياءيتوقف وجوده على محض الصدفة ،.واهمية الدراسة انها تبين مدى قانونية التعامل 

 العقود المستقبلية.

 اهمية البحث:

 لما يوفره هذا النوع من العقود من المجتمع ،التي تقوم بين الناس في  في التعاملات كبيرةأهمية اقتصادية لهذه الدراسة  
ً
نطرا

تلبية حاجات الناس من السلع والعقارات والمساكن في المستقبل، ولأهمية ذلك ونظرا لما يمثله هذا النوع من التعامل من مخاطرة في 

الاشباء ما توفره التشريعات البحرينية من معالجة قانونية للتعامل في على  كان من الضروري الوقوفتحقق وجود المبيع في المستقبل،

 المستقبلية والمعالجة القانونية لتعامل على الاشياء المستقبلية التي من المحتمل عدم وجودها مستقبلا.

 مشكلة البحث:

ية وعلى وجه الخصوص العقود من مسألة هامة في المعاملات المال البحثموضوع  فيما يتناولهتكمن مُشكلة البحث 

تكمن المشكلة فيما وضعه المشرع البحريني من قيد التعامل في  لاحتمالية تحققه، كماهذه العقود من مخاطرة  هالمستقبلية، و ما تمثل

المقصود  يتطلب معرفة الصدفة ممافي حظر هذا النوع من العقود اذا كان محل العقد متوقف وجوده على محض  المستقبلةالعقود 

، وبنا على ذلك لمست  او وجدت اهمية دراسة التعامل بالاشياء المستقيلية  وذلك من خلال الاجابة على الالاسئلة بمحض الصدفة 

 الأتية:

 ما اهمية التعامل بالاشبء المستقبلية  -

 مالضابط العام الذي يحكم التعامل بالاشياء المستقبلية  -

 القبام او اجراء التاملات المستقبليةمالاستثناءات التي لا يحوز فيها ا -

 ما المقصو بااستناء الخاص بحظر التال في الاشياء التي يتةقف وجدها على محض الصدفة  -

 اهدف البحث: تهدف الدراسة  الى:

 التعرف على التعامل بالاشياء المستقبلية وبيان طبيعتها . .1

 التعرق على الضايط العام للتعامل بالاشياء المستقبلية .2

 بيان  الاستثناءان التي حظر المشرع ابحريني التعامل بها  .3

توضيح لاستثاء  الخاص بحظر التعامل بالاشياء التي يتوقف وجودها على محض الصدفة والتي انفرد به المشرع البحريني وذلك من  .4

 خلال التوضيح لمعناهاوحكمها.

 منهجية البحث":

في والتحلبلي ، بعرض النصوص القانونية في القانون المدني البحريني ، نقوم هذه الدراسة بشكل اساس ي على المنهج الوص

وتحليل هذه النصوص ،كما سيستعان بالفقه الاسلاميي في معرفة الاحكام المتعلقة ببعض النصوص القانونية التعلقة ببعض المسائل 

 حتاح الى بيان معناها.المتصلة بالموضوع ، وكلك الاستعانة بمعاجد اللغة لمعرفة بعض المصلحات التي ت

القانونية في القانون  الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي بدرجة أساسية، وذلك من خلال تحليل النصوص عأتب

 البحريني.المدني 
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 خطة البحث: قسمت البحث على النحو التالي:

 ةالمستقبلي بالأشياءالأول: الضابط العام في التعامل  المبحث

 وطبيعته    وشروطه.   التعامل المستقبليماهية  ول:الأ المطالب 

 .في التعامل في الاشياء المستقبلية في القانون  الثاني: الأصلالمطالب 

 .شياء المستقبليةالأ  الخاصة في حظر التعامل في الثاني: الاستثناءاتالمبحث 

 المطلب الاول: التعامل بتركة انسان وهو على قيد الحياة.

 .التعامل في الاشياء التي يتوقف وجودها على محض الصدفة المطلب الثاني

 .ةالمستقبليشياء الأ في الضابط العام في التعامل  الأول:المبحث 

 وشروطه. المستقبلي وطبيعتهول: ماهية الش يء المطلب الأ 

 اولا تعريف الأشياء المستقبلية..

نما يخضع وجودها إو  ،موجودة لحظة ابرام العقد ن لا تكو ي تالاشياء ال العقد، هيالأشياء المستقبلية والتي تكون موضوع 

الش يء المستقبلي    المستقبل، ويعرفللمشتري في  بتحقيقهببيع ش يء مستقبلي هو الش يء الذي يتعهد البائع  مستقبلية، والمقصودلواقعة 

 (. 2000)) جاك غسانفي المستقبل "ل الوجود  موجودا  وقت التعاقد  وانما محتم ن لا يكو نه الحق المستقبلي الذي أ"ب  الفقهعند بعض 

غير الموجود  حين ابرام العقد لكن من الممكن وجوده  في المستقبل، وامكانية وجود المبيع في  الش يء "ويعرفه البعض  "بانه

(، ووضع بعض الفقه 2020في حبيب صا،لبائع والمشتري الى ذلك) )  فريد بو عزيز امن انعقاد العقد طالما اتجهت نية  علا تمنالمستقبل 

محل لالتزام محقق الوجود يتم الوفاء به في المستقبل شريطة أن لا يخالف الشرع  هبأن ،وعرفه"سع  للش يء المستقبلي او معنى قانوني  

حقق الوجود أن يكون هذا الش يء م  والنظام العام والآداب .فالش يء المستقبلي ، هو الذي سيوجد بعد إبرام العقـد ، إلا أنه يشترط

من الدار والمزروع من الأشياء المستقبلية والمحققة في  كش يء مزروع لم ينبت بعد ، أو دار لم يبدأ البناء فيها بعد ، فكل

 . (2012المختار) وجودها

بيع في وهناك من عرفه "بانه الش يء غير الموجود  حين ابرام العقد  لكن من الممكن  وجوده في المستقبل ، وامكانية وجود الم

(   وبناء على ذلك  فإنه اذا لم  تكون 1979من انعقاد العقد طالما اتجهت  نية البائع  والمشتري الى ذلك"  )العامري   علا تمنالمستقبل  

جائز عند المتعاقدين أو  عدم امكانية وجود في المستقبل فلا يدخل ذلك في معنى البيع المستقبلي ال ابتدأهناك امكانية في وجود الش يء 

 لنصوص القوانين ، فالقوانين تحرص على أن 
ً
،  وما  المتعاقدينهناك جهالة في المبيع تفض ي الى النزاع بين  ن لا يكو التعامل فيه وفقا

يمكن استخلاصه من عناصر لهذا لتعريف في بيع الش يء المستقبلي  هو عنصران عدم وجود المبيع وقت لتعاقد  و امكانية وجوده في 

 المستقبل.

سلامية في التعامل  في بيع وهو ما اجازته الشريعة ال  ،هو لقضاء حاجة الناس المستقبليةشياء الأ  التعامل فينشير إلى أن جواز و 

حيث استثنى الفقهاء من القاعدة العامة في منع التصرف  ،في حالات  استثنائيةوذلك الاشياء رغم عدم وجودها حال ابرام العقد 

م والجارة والمساقاة 
َ
 مراعاة لحاجة  ، والاستنقاعبالمعدوم عقود السل

ً
مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إنشاء العقد، استحسانا

 (    2003 )الزحيلي الناس إليها، وتعارفهم عليها، وإقرار الشرع صحة السلم والجارة، والمساقاة

 . المستقبلية بالأشياءالتعامل  ةثانيا: طبيع

الفقه، وهنا يثار التساؤل حول طبيعة هذ العقد اذ يتنازعه اتجاهان. في  المستقبلية،لم تحدد التشريعات طبيعة بيع الأشياء 

 والالتزام الاحتماليولمعرفة ذلك يتم من خلال بيان الالتزام بالشرط الواقف  واقف،عقد معلق على شرط  احتمالي أم ديعد عقهل  وهو 

 وفقا للقواعد العامة في  القانون ،وما يذهب اليه الفقه من تفسيرات مختلفة لطبيعة العقد.

الاحتمالي هو  والعقد احتمالي،المستقبلي عقد  عقد البيعلى أن إ الفقهذهب أتجاه في  احتمالي،الش يء المستقبلي عقد  عأولا: ًبي

يتحدد ذلك الا في  المتعاقدين أن يحدد وقت العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى  ولا كل من لا يستطيع فيهالعقد الذي 

ذلك عقد  التامين   ىالأمثلة علومن  (2009السنهوري، المستقبل  تبعا لحدوث أمر  غير محقق الحصول  أو غير معروف  وقت حصوله. )

بيع ش يء مقابل  مرتب مدى  العقد ،وعقدكل واحد منهم عند ابرام يأخذ و أيعرف فيه اطراف عقد التامين مقدار ما يعطي  والذي لا

  االحياة  وهذا العقد يعد  بيع
ً
  مستقبلا

ً
 احتماليا

ً
قيمة  ما سيحصل   فلا يعر ، فما  سيدفعه المشتري غير محدد ، فالبائع   وهو عقدا

التعامل في العقد المستقبلي الفقه اصحاب هذا الاتجاه من ( ولذلك اعتبر 2020صافي . حبيب عزيزالعقد  )  فريد بو عليه وقت ابرام 
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من قبيل العقود  دلا يعن هذ النوع من البيع أما يبدو لي  المستقبل، ولكناطراف العقد مدى تحققه في  فلا يعر  احتمالي، عقد

يكون في التعامل لأن اطراف العقد يفترض فيهم  ان يعرف  كل واحد منهم مقدار ما يمكن ان يعطي  أو يحصل عليه . ولكن  الاحتمالية،

كمية الش يء ، فالبيع  مجازفة في تم التعاقد على شراء كل ما يتعلق بشبكة الصيد او في اما في وجود المبيع كما لو، مجازفة المستقبلي 

الش يء الذي يتعهد انه لا يكون فيه جهالة فاحشة  ويتم تعينه ، ويلتزم فيه البائع ، وكما يرى بعص الفقه ان   الذي يحب المستقبلي هو

الش يء  في هذه الحالة ، يعود  هو وجودللمشتري في المستقبل  ، كبيع السلعة المعدة للتسليم  وبيع عقار تحت الانشاء   بتحقيقهالبائع 

(  وتؤكد  2003امام البائع سوى تامين  صنعة لتنفيذ العقد) جيروم هوييه   ىلا يبقجوهرية  بحيث  الى كونه محددا في خصائصه  ال

، والذي نستخلص  مدني بحريني( 10 ) مالش يء محددا بذاته "ا هذ  ن يكون أوجب   ءبش ينصوص  القانون  على"" انه اذا تعلق الالتزام 

ومقدار ما يعطي ،  يأخذطراف العقد مقدار ما أ ملا يعلضمن العقود الاحتمالية، التي  هعللا يجمنها ضرورة علم المتعاقدين بالمبيع ، مما 

نه سوف يوجد" او كما عبر أبالقول،ان يكون هناك احتمال قريب  من اليقين ب الفقهوالاحتمالية هنا في التعامل المستقبلي عبر عنها بعض 

التي تقع تحت سلطانه ماديا  ولكن لها أهلية  ان تغدو كذلك، فهذا البيع  البعض " انه ليس الش يء الذي  يعد في عداد الاموال 

  بهالمستقبلي التي تجمع الانظمة القانونية في الدول على الاعتراف 
ً
م(ووجود الش يء فيه 2000جاك غستان )للعقد "  بان يكون  موضوعا

سوى تامين صنعة لتنفيذ العقد ،  كما  في حال كون الش يء امام البائع   ىلا يبقيعود الى كونه محددا في خصائصه الجوهرية بحيث 

 .ومقداره وجنسهحدد نوعه  منتج زراعي يكون قد

(، وعلى 2003جيروم هوبيه بالضرورة )ينتج نقل الملكية عند اتفاق الطرفين فهو مؤجل  الممكن انومن خصائصه انه من غير 

،اذ تؤكد  حتمال القريب من اليقين بوجود الش يءالا هو ان يكون هناك  ،المستقبلية  بالأشياءذلك يمكن القول  أن امكانية  التعامل  

 يكون موضوعا لعقد البيع المستقبلي. التشريعات عادة امكانية وجود المبيع في المستقبل ، اما اذا انعدم احتمالية  وجوده ، فلا

  واقف.الش يء المستقبلي عقد معلق على شرط  عثانيا: بي

بتحقق الشرط الواقف ، وحق الدائن المعلق على شرط واقف حق لم  يوجد الالتزام الا قف يحدث حينما لاالشرط الو 

فهو محتمل الوجود غير مؤكد الوجود) حسن، خالد ،عنه اي التزام  ينشأ بتحقق الشرط فإن لم يتحقق الشرط لا  يكتمل له الوجود الا

" يكون الالتزام  معلقا على شرط  إذا كان وجوده  أو زواله  هو نون المدني البحريني ( من القا245جاء في المادة )،كما ( فالشرط 2009

الالتزام المعلق على شرط واقف  إلا إذا تحقق  ملا يقو /أ( على  ان " 248مترتبا  على امر  مستقبل  غير محق الوقوع" وتنص المادة )

في البيع معلق  تحقق  الشرط  من  الالتزاممعلق على شرط واقف، فنشأة  بيعا يعدان البيع المستقبلي  الشرط،" وعلية يرى بعص الفقه

بيع معلق على  المستقبليبيع المال ف(  2015الالتزام )سهير  ينش ئذا تخلف الشرط فلا إ،  بحيث  إذا تحقق الشرط انعقد  العقد و عدمه

ي  معلق على شرط واقف ، ، هو تحقق وجود هورها ، بيع مستقبلظرضه قبل أشخص مزارع محصولات  مثال ذلك بيعشرط واقف 

ن ما ذهب اليه بعض اـ( ولكن نجد 2020دها  يوجد الالتزام ،)فريد بوعزيز ، د. حبيب  صافي  و الثمار ، فوجود الثمار هو الشرط اذ بوج

  لا المستقبليمن كون البيع  -وبحق-الفقه 
ً
 على شرط واقف ،وانما بيع بات ، بمعنى  أن يعد بيعا

ً
ه ينعقد في الحال وتترتب عليه آثاره معلقا

بعض يعتبر  فيما عدا حصول المشتري على المال المبيع، الذي يؤجل إلى وقت مستقبل  مع قيام الاحتمال بأن هذا المال قد لا يوجد، ولا

 على شرط واقف الفقه 
ً
ضافة كل أثاره إلى هو وجود المبيع ، ذلك أن القول بتعليقه على مثل هذ الشرط يعني إو هذا البيع معلقا

يتعارض مع قصد المتعاقدين في  مثلا وهذاينشأ على المشتري في الحال التزامه  بدفع الثمن  المستقبل وارتباطها بتحقق وجود المبيع ، فلا

، فالصانع الذي يبيع سلعته لم يصنعها بعد ، وانما يقصد الحصول على الثمن في الحال لما باعه المستقبليةالصورة العادية لبيع الاموال 

نه يقصد  التزام المشتري بالثمن في الحال ، وفي مقابل ذلك يلتزم هو في الحال بنقل الملكية ، أالا في المستقبل ، اي  جلا تنتمن أموال 

 على شرط واقف ، فهو1991عة.)الشرقاوي ولكن تنفيذ التزامه يضاف إلى وقت صنع السل
ً
 ، ويظهر  أن البيع المستقبلي ليس بيعا معلقا

بأنه بيع بات ،والبيع البات يرتب اثاره عند  -وبحق- للمشتري في المستقبل ،وكما ذهب اليه الفقيه الشرقاوي  بتحقيقهبيع يلزم البائع 

 تحقق وجوده.   

 شياء المستقبلية.في التعامل في الأ  الثاني: الأصلالمطلب 

 
ً
 او ممكنا

ً
مدني بحريني(  103كان العقد باطلا)م وإلا تؤكد التشريعات لصحة محل الالتزام أن يكون الش يء محل العقد موجودا

 ، بل يصح ان يرد عقد  للا تجعالا أن التشريعات ومنها  القانون المدني البحريني 
ً
 فقط في حالة ان يكون المبيع موجودا

ً
العقد صحيحا

( من القانون 104البيع على ش يء غير موجود وقت نشؤ الالتزام وممكنا وجوده في المستقبل ، وهذ الحكم  هو ما يستفاد من نص المادة )

 بمحض الصدفة
ً
 ما لم يكن وجود هذ الش يء رهينا

ً
، "المدني  البحريني التي تنص على أن" يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا

 أوفإن المشر  اوبهذ
ً
 ش يءعام على  كأصلقاعدة عامة للتعامل  في الاشياء المستقبلية ،وهي جواز التعامل   ع البحريني قد وضع ضابطا

بيع هذه الأشياء  المستقبل وأنمستقبلي ، مما يعنى جواز التعامل على ش يء غير موجود وقت نشؤ الالتزام ،  اذا كان ممكنا  وجوده في 
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ية الشرعية والقانونية التي تحظى بها الأشياء الحاضرة أو الماضية بالتملك الفعلي ، كما تتعامل معها المستقبلية تتمتع بنفس القدس

 ملموسا بالبيع والشراء وتخضع للإجراءات القضائية التي تخضع لها الأشياء الحاضرة
ً
    (2012المختار  ) النصوص كما لو أنها واقعا

. وهذا ما أ وهو ، العقود ةالعامة لصحروط لي توافر الشبويشترط لتحقق البيع المستق
ً
المشرع  اشترطهن يكون الش ي محل  التعامل ممكنا

العقد   ينشئهأن" يكون الش يء محل الالتزام  الذي ى من القانون المدني التي تنص عل 103البحريني لجواز التعامل بحسب نص المادة 

  ةالمستقبليشياء فبيع الأ ،كان  العقد باطلا، ممكنا والا
ً
 وجائزا قانونا ،كل ما هنالك أنه يشترط في المبيع  أن يكون ممكنا

ً
يقع صحيحا

سلامي  على خلاف ما هو مشهور في  الفقه ال  ا( وهذ2011، محمد سعد خليفة ، أحمد هيكل 2009وجوده في المستقبل ،) السنهوري  

 همها بيع  السلم والاستصناع .أن التعامل على أشياء مستقبلية الافي حالات استثنائية وم ز لا يجي ذي ال

من القانون المدني البحريني، يجب  ان يكون   محل الالتزام  معينا تعينا 106المادة فانه وبحكم  وجوده، الى امكانيةواضافة 

،  وما
ً
 والآدابمحل الالتزام مخالفا للنظام العام  ن ألا يكو تنص علية المادة المذكورة .  نافيا للجهالة  الفاحشة والا وقع  العقد باطلا

  عامة.توافرها لصحة المحل بصفة  اللازم( وهذه الشروط هي نفس او تلك الشروط 109كان العقد باطلا )وإلا العامة 

 للتعاملوجود ضوابط خاصة الى بالضافة  المستقبلي، التعاملوهذه الضوابط عامة للتعامل في الأشياء يجب توفراها لصحة 

الخاص لجوز التعامل في  لمعرفة الضابطما يمكن الوقوف عليه هو و  التعامل،مع هذ النوع من  الفقهاء تتناسب المستقبلي تناولها

 . من خلال شروط التعامل المستقبلي. يةلالاشياء المستقب

 :المستقبلية بالأشياءشروط التعامل 

 أو محتمل الوجود. الش يء ممكناالشرط الأول: ان يكون 

، والامكانية تعني ان ا
ً
،لالتزام الذي يقع علي عاتق البائع يجب ـأن يكون ممكنا

ً
اي ممكن وجوده في المستقبل  الا يكون مستحيلا

 كان العقد  يءـ فإن كان وجود الش 
ً
،مستحيلا

ً
وهذا الشرط هو تطبيق للقاعدة العامة في القانون ن المدني التي تنص على ان  )  باطلا

 مدني بحريني ( 103كان العقد باطلا")وإلا العقد  ممكنا  ينشئهالالتزام الذي يجب ان يكون محل 

وعليه فإن الضابط الذي يجعل جواز بيع الش يء المستقبلي جائزا هو امكانية وجوده في المستقبل ،فالبائع يجب ان تتجه نيته 

 ( ، وعدم امكا2003 جيروم هوييهويتعهد بتحقيق وجود المبيع في المستقبل )  
ً
 بطلانا

ً
نية وجود الش يء  في المستقبل  تجعل العقد باطلا

  لاستحالة  محل التزام البائع، وهو استحالة وجود المبيع في المستقبل  ،ويكون  المبيع عندئذ  في حكم المعدوم  ولا
ً
يقع البيع على  مطلقا

الارز الذي يخرج من ارضه مستقبلا من أرضه  في  محل  معدوم ،كقيام شخص  بالاتفاق مع آخر  على أن يييع  الأول  للآخر محصول 

 (2011حين تكون تلك الأرض  مزروعة بمحصول  القمح ) خليفه محمد و هيكل  أحمد، 

وان كان وجود المبيع متوقف  على سبب خارج عن ارادة البائع مثل بطاقة اليانصيب فهو بيع لش يء يمكن  وجوده في المستقبل 

 لنوع من البيوع وان كان جائز (فهذا ا 2015)هادي، سهير) 
ً
بحسب الأصل  لاحتمال  وجودة في المستقبل ويذهب شراح القانون  المصري  ا

ن الى جواز بيع اوراق اليانصيب بمقتض ى  القاعدة  العامة  في جواز بيع المال المستقبلي ، ولكن فيما يتعلق بحكم هذه المسالة في القانو 

في القانون البحريني  وبما يتفق  مع أحكام الشريعة ق اليانصيب  لحرمة ذلك باأور التعامل  ز لا يجو يختلف فلا   فانه البحريني 

من قانون العقوبات  وقد جاء في فتوى  308ويعتبره القانون نوع من انواع القمار المحرم والمعاقب عليه بمقتض ى المادة  الاسلامية،،

راء  والعلام  وانه ليس من اختصاص أية جهة إصدار ترخيص اليانصيب) جميل لدائرة الشؤن القانونية  في وزارة شؤون  مجلس الوز 

 (2016 ،) شحاته شلقاميبني يونس

 الأشياء  البيع وتجعلالتي تكون مانعة من  والاستحالة
ً
الاستحالة التي تقوم  المطلقة وهيهي الاستحالة  المستقيلة،العقد باطلا

النسبية  وهي التي تقوم  الى المدين دون غيره  الاستحالةأما  الالتزام،إي شخص ان يقوم بتنفيذ  علا يستطبالنسبة إلى كافة الناس بحيث 

وبيع    .( 2015العقد باطلا )سهير للا تجعالالتزام الذي التزم به المدين فان هذه  الاستحالة  بتنفيذوالذي يستطيع هذ الغير القيام 

 من المجازفة  في وجود المبيع  فقد يجازف  تمال فيالاحفيها قدر من  المستقبلية يوجدالاموال 
ً
وجود المبيع  أو في مقداره ، فهو يتضمن قدرا

اتفق مشتري مع صياد على  المشتري  في قبول المبيع رغم  ما قد يكون فيه  من مجازفة  في وجود المبيع من عدمه في المستقبل ، كما لو

ي شبكة الصيد وفي نية كل من المشتري  والصياد  ان يدفع المشتري ولو خرجت الشبكة مبلغا  من النقود  نظير ما يخرج  ف يعطيهن أ

 
ً
 .( 1991يمنع من صحة  العقد )جميل الشرقاوي،  ن القانون لاإهذه الحالة ف الصيد ففيمن  خالية تماما

 أنة الصيد  يقوم على اساس  بيع السمك الذي يخرج من شبك اعتبار اليه الفقه القانوني في مسالة  بما يذهونشير إلى أن  

في الحصول  الكبير ق السمك في الشبكة فالاحتمال يالمجرى الغالب  من وجود السمك، وعل  رهو باعتبار او النهر حوجود السمك في الب

 وهو ما يذهب الي
ً
ن صحة ألاحظ البيع المستقبلي ،وما ن في جواز هذا  يالفقه القانون هعلى السمك يجعل وجود مثل هذ الاتفاق صحيحا

  -صيد ال-من الاحتمال ،  لوجود صيد في البحر على اعتبار وجود اسماك  العقد هنا لوجود قدر
ً
 محتملا

ً
اما اذ انتفى اي ،في البحر امرا
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منعدم يصح العقد، وهوما يمكن اعتباره من  قبيل  الغرر الكبير في العقد ،وذلك في حالة ما اذا كان السمك  احتمال لوجود المبيع ، فلا

  ،صحيحا يعد في البحر، كما لوكان  هناك بحر السمك فيه منعدم فالاحتمال  مرهون  بمحض الصدفة  فإن ذلك لا الوجود
ً
 وفقا

 به المشرع البحريني في هذه المسالة . دما انفر للقانون البحريني  الذي نص  على بطلان البيع  المتوقف  وجوده على محض الصدفة  وهذا 

 .
ً
  الشرط الثاني: أن يكون المبيع في عقد بيع الاشياء المستقبلية معينا

شياء المستقبلية يجب أن لاشك أن من الشروط الهامة لصحة المحل في العقود تعيين المحل تعينا نافيا للجهالة ، وفي بيع الأ 

 للجهالة ، فإن لم تعين 
ً
 نافيا

ً
الاشياء محل عقد البيع المستقبلي تعينا نافيا للجهالة فإن يكون  محل عقد البيع  المستقبلي معينا تعينا

 ،حتي 
ُ
 مطلقا

ً
 بطلانا

ً
العقد الى النزاع بين  المتعاقدين، وقد أشار القانون المدني البحريني الى هذا الشرط في  يلا يفض العقد يكون باطلا

 نافيا للجهالة  الفاحشة ،وإلا( الفقرة )أ( على ان: يلزم  أن يكون  محل الالتزام  معينا تع106المادة  )
ً
" يينا

ً
وفي هذ ،وقع  العقد باطلا

 ىلا يبقالنوع من البيع المستقبلي والذي تجيزه القوانين هو أن  وجود الش يء فيه يعود إلى كونه محددا في خصائصه الجوهرية بحيث 

 وجنسهش يء منتج زراعي يكون محدد نوعه ففي حال كون ال( 2003مام البائع  سوى تامين صنعة لتنفيذ العقد ) جيروم هوييه أ

 ومقداره.

وقد فصل القانون في نفس المادة في الفقرة )ب(   كيفية تعين الاشاء وذلك بحسب طبيعتها  إذا كانت من الاشياء المعينة  

محددا بذاته ، أو بنوعه  و الاشياء المعينة بالنوع فنصت  على انه  "واذا تعلق  الالتزام بش يء، وجب  أن يكون هذا الش يء  أبالذات 

المعينة بالذات تعينها يكون  طبيعته فالأشياءبحسب  تعينهشياء المستقبلية  يتم ومقداره  ودرجة  جودته "  وعليه فان المبيع  في الأ 

ا وجنسها بتحديد أوصافها وخصائصها التي تميزها عن غيرها ، وان كانت من الاشياء المعينة بالنوع  فان تعينه يكن بتحديد نوعه

توافره في المحل في البيع المستقبلي فعدم التعين بالصورة السابقة يجعل  مما يلز هو   للأشياءومقدارها  ودرجة الجودة ، وهذ التعيين 

.
ً
 العقد باطلا

 يتم تعينه بتحديد نوعه وجنسه  دون تحديد مقداره ،،  وقد يتم تحديد الش يء المستقبلي  ع
ً
لى اما بالنسبة للمبيع جزافا

قواعد محددة  يتفق عليها البائع  والمشتري   وءالمستقبلي على ض ءتحديد الش ي، كما يتم  ي المشتر شكل نموذج  يقدمه البائع إلى 

 للمبيع  المستقبلي إذا اتضمن العقد  الطرفين كذلكويتضمنها العقد المبرم بين 
ً
التي سمحت بتعينه  في   سالعناصر والأسيعد تعينا

لا (  وفي جميع الاحوال يجب تحديد درجة جودة الش يء ، فإن لم تحدد درجة الجوة في العقد فإن ذلك 2009نهوري المستقبل ،)الس

و من اي ظرف اخر فان  لم يمكن استخلاص الجودة من العرف او اي طرف أالعرف  بالجودة بحسن تحديد إالى بطلان العقد ، ف ييؤد

 من صنع م
ً
 /مدني بحريني ( 106توسط)ماخر يلتزم المدين بإن يقدم شيئا

 ان يكون المبيع  في عقد بيع الاشياء المستقبلية  مما يجوز التعامل فيه. الثاني:الشرط 

داب العامة ، فهناك  من التعامل في الاشياء المستقبلية عن التعاملات المتعلقة بالنظام العام والآ  جلا يخر  انيشترط  في المحل 

التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم  فالأشياءاما بحكم طبيعتها أو بحكم القانون ، ،في دائرة التعامل  أن تدخل ز لا يجو شياء التي الأ 

بها فرد أو شخص وإنما مباحة للجميع ينتفع بها  ر لا يستأثالتي الأشياء وهي  المستقبليةتخرج من دائرة التعامل في الاشياء  طبيعتها

ن أيجوز  في الانتفاع في هذه الاشياء، ولا ءالأشخاص  جميعا كالشمس وضوئها  والهواء ومياه الانهار والمحيطات فالناس جميعا شركا

 للتعامل المستقبلي ،الا انه يجوز التعامل بهذه 
ً
ي ان كانت  هناك امكانية في تحقق كتعامل  مستقبل ءالأشياتكون هذه الاشياء محلا

مملوءة  تأسطواناالاستئثار بها من قبل الاشخاص وعلى أساس امكانية وجودها في المستقبل ،كما لوكان محل العقد او الالتزام تصنيع 

  للبيع  المستقبلي . يجوز ان تكون  محلا  طاقة كهربائية في هذه  الحالةالى بالهواء المضغوط ، او تصنيع الواح شمسية  وتحويل الشمس 

شياء التي حظر القانون التعامل بها انون وهي الأ قشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم الاضافة الى ذلك هناك من الأ 

موال التي خصصها القانون و الأ أالاشياء  يلأسباب مختلفة،  منها ان التعامل بها يخرجها عن الغرض المخصص لها بحكم القانون وه

محل  للتعامل المستقبلي ، الأشياء ن تكون هذه أيجوز  عة العامة ، ينتفع به المجتمع كالطرقات او الحدائق او الأموال العامة ، فلاللمنف

العامة ، كالاتجار بالمخدرات او تلك الاشياء التي تمس  والآدابشياء التي حظر  القانون التعامل بهما  التي تخالف للنظام العام وكذلك الأ 

  (2015أو المسلسلات الاباحية .) المخلافي ، كالأفلاموتخدش الحياء  عالمجتموأخلاقيات  قيم

 المدني البحريني.  المستقبلية غير الجائزة في القانون  الثاني: التعامافتالمبحث 

الغير جائزة  ةالمستقبليمحددة حيث استثنى من البيوع  حالات المستقبلي فينص المشرع البحريني على عدم جواز التعامل 

ومن الأهمية بمكان تناول دراسة  الصدفة،على محض  المتوقف وجودهاوالاشياء  المورث،نوعين من التعاملات وهي بيع التركة في حياة 

 الحالتين:



Dealing with Future Deals in Light of Bahraini Civil Law...                                                                           Almekhlafi 
 

105 

:
ً
 المستقبلية:بيع التركة  اولا

 اليه وقت موته ، فهي  تركته المستقبلية   للإنسانالتركة المستقبلية: هي  مجموع ما  .1
ً
من حقوق  وما عليه  من التزامات منظورا

والتعامل المحرم  هو الذي يقع  على تركة  مستقبلة  في مجموعها او في جزء من هذا المجموع ، أو في مال معين  ينطر فيه الى  أنه 

ضمن مال  دلا يع(  أما إذا  وقع التعامل على  مال  2002،، مضان (  ) ابو السعود 2009يدخل  ضمن اموال التركة ، )السنهوري  

 ، وعلى ذلك  التركة  ولا
ً
 ، كبيع  شخص  كل   ر لا يعتبينظر اليه على أنه من أموال التركة   فإن التعامل فيه يكون صحيحا

ً
باطلا

 في تركة مستقبلية ) السنهوري ولكن اذا تصرف في كل ماله الحاضر والمستقبل  الى وقت موته عد هذ  الحاضرةماله 
ً
(   2009ا تعاملا

   مستقبليةلها وجود الا عند وفاة صاحبها ، اما قبل ذلك  فتعد التركة  ن لا يكو والتركة 
ً
يكون التعامل  عليها  من غير صاحبها باطلا

 ، فالتركة تعد من الأموال المستقبلية حظرت التشريعات
ً
 ،التعامل بها حال حياة المورث  والغير هنا الشخص الذي سيصير  وارثا

( التي نصت  على أن "  التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة   104ما يستفاد من نص المادة )  و القانون المدني البحريني وه اومنه

 حوال التي نص عليها القانون(باطل ، ولو تم منه أو برضاه إلافي الأ 

غيرها وسواء أكان التصرف في كل التركة  نوع  التصرفات البيع او الهبة او القسمة أوويشمل  الحضر  أو المنع من التعامل كل ا

عام   يسري على كل  مبدأ المستقبليةأو في جزء منها ،  وقد استخدم المشرع مصطلح التعامل مما يعني ان القيد الوارد في التركة  

 او هبة او مقايضة ، كما يسري 
ً
اكان المتصرف الوارث او المورث ، وهو مبدأ متعلق بالنظام  ءظر سوالحالتصرفات  سواء اكنت بيعا

 حتى وان كان برضا المورث ، والعلة في منع هذ النوع  2016راقية العام )
ً
( وعليه فإن اي اتفاق في التعامل في تركة مستقبلة يكون باطلا

يعد التعامل بتركة انسان  والمورثاتالمصلحة للوارث  تقتضيه امن التعامل المستقبلي  كاستثناء  على جواز التعامل المستقبلي ، هوما م

وان العلاقة بينه وبين بقية أفراد اسرته هي  بالأسرةالمورث بأن التركة هي التي تهيمن على علاقته  على قيد الحياة فيه اعتداء على مشاعر

ما أن العلة في بطلان  بيع التركة على قيد الحياة  هو  ان (  ك2011علاقة مادية تكمن في التركة، )  وخليفه ، محمد، وهيكل، أحمد  ، 

والثاني أن  في اجازته   ،العقد الورد في هذ النوع من التعامل مناف للأداب لما فيه  من معنى المضاربة على حياة أنسان عل قيد الحياة 

 للمضاربين في استغلال  حاجة الشخص  الذي قد 
ً
موله وحقوقه  في التركة بثمن بخس  مما يضر بحياته القدر الى بيع  ا  يدفعهتشجيعا

 (. 2004،مرس ي  لمحمد كامالاقتصادية   )

 الصدفة.بيع الأشياء المتوقف وجودها على محض  الثاني:المطلب 

 الصدفة،الأشياء المتوقف وجودها على محض  التعامل فييجوز أن يرد عليه عقد  التي لا المستثناةمن البيوع المستقبلية 

لي اذا كان وجود الش يء متوقف على ش يء مرهون وجوده بالصدفة بالقول" بالبيع المستق على بطلانث نص المشرع البحريني صراحة حي

 يجوز ان يكون محل 
ً
 بمحض الصدفة. الالتزام شيئا

ً
 ما لم يكن وجود هذا الش يء رهينا

ً
 مستقبلا

ذلك حالة ما اذا كان محل الالتزام  عام، واستثني منكأصل  ليةالمستقب بالأشياءو بهذ النص أجاز المشرع البحريني التعامل 

 أبهذوهو ما انفرد به القانون المدني البحريني عن غيرة من التشريعات في الدول العربية، فما المقصود  الصدفة،متوقف وجوده على 

ذلك بداية يحسن ان نبين معنى الصدفة في اللغة وفي الاصطلاح  الصدفة، ولبيانالاستثناء وهو بيع الاشياء المتوقف وجودها بمحض 

 القانون وحكمه.في ومعناه 

عرفت الصدفة ركزت في  فالقواميس التي المالية،في غير المعاملات  استعمالهفي البداية نشير إلى أن مصطلح الصدفة شائع 

فاق أو موعد فيقال رآهيحد اللغة. مافي  المالية، فالصدفةمعنى الصدفة في غير التعاملات  ِّ
 
  ث عرضًا دون ات

ً
خصَ  ) صادفصُدْفة الشَّ

خصَ :لاقاه ووجده من غير موعد ولا قصد)القاموس المحيط )،لاقاه ووجده من غير موعد ولا قصد المعجم  ،( صادف الشَّ

 (.2004الوسيط

وما يمكن قياس هذ المعنى في  ،مسبقشخص مع اخر يعرفه بدون اتفاق  كالتقاءما يحدث دون اتفاق مسبق  يدل علىوهو 

.أالصدفة هو التعامل على ش يء غير موجود ومرهون وجودة على 
ُ
 مر قد يحصل وجوده عرضا

لا  المعاملات، وبذلكالصدفة في  القانوني أحكاماما بالنسبة لمعنى الصدفة في اصطلاح الفقه فلم يتناول الفقه السلامي أو 

، حيثالا لها معنى في المعاملات المالية  دنج
ً
الصدفة في مجال   الذي تناول لم تستخدم التشريعات الصدفة في المعاملات و التشريع  نادرا

 المعاملات هو القانون المدني البحريني.

، الصدفة المطلقة والصدفة وقسمها الى قسمين، غير ان هناك من قام بتحليل معني الصدفة من الناحية العلمية الفلسفية 

 . (1)النسبية 

                                                           
 والصفة المطلقة هي ان يوجد ش يء بدون سبب اطافقا كغليان الماء اذا حصل دون سبب  . (1)
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ر انه يمكننا ان نلتمس معنى الصدفة  وحكمها في التعاملات المالية من خلال مقصود المشرع البحريني من حظر التعامل غي

 اذا انتفى  من وجود الش يء الصدفة أي أن  بالأشياء
ً
ما المستقبلية المرهون وجودها بمحض الصدفة ،  فالبيع المستقبلي يكون صحيحا

تعامل بالأشياء المستقبلية  بشرط الا يتوقف وجودها الش يء في المستقبل  على الصدفة فيكون المبيع نص المادة  هو جواز ال في ءجا

يجوز أن يكون محلا لعقد البيع، ، وفي حالة مخالفة ذلك  المتوقف وجودها على محض الصدفة  في حكم المعدوم في المستقبل  ، فلا

، يترتب علية بطلان عقد البيع المستقبلي بطلانا مطل
ً
 هو الذي على اساسه أجاز المشرع البحريني التعامل   فإمكانيهقا

ً
وجود المبيع مستقبلا

المستقبلي ، وبالتالي فقد قدر المشرع انتفاء امكانية وجود المبيع في حال ما اذا كان الش يء متوقف وجوده على الصدفة  فحظر التعامل  

 به.

المتوقف وجوده على الصدفة لوجود احتمال في عدم وجودة أو ان وجوده غير  المستقبليالتعامل  المنع فيفالعلة من الحظر أو 

  المبيع وعدمأن يكون وجود  متحقق، اي
ً
 لظروف   وجوده متروكا

ً
 عليه من البداية او لحظة التعاقد  رهنا

ً
حد لأ  للا دخاو متفقا

 المتعاقدين فيها.

و أفي البيع المستقبلي المتوقف على محض الصدفة فإن ذلك يدعونا الى البحث وبالنطر إلى الحظر الوارد في القانون البحريني 

تلتقي مع البيع المتوقف  السلامي والتيفي الفقه  المحظورةمعرفة ما قد يشابه بيع الصدفة في الفقه الاسلامي أو البيوع غير الجائزة او 

 الصدفة:وجودها على رهن 

 فلا يكون محلاء إلى انه يجب لانعقاد العقد أن ذهب جمهور الفقه السلامي،ففي الفقه 
ً
 ىالتعاقد عليصح  العقد موجودا

،ولادته  أمه لاحتمالالحمل في بطن  المعدوم كبيع
ً
والعلة في منع بيع ( 2003 عابدين،عدم نباته )  ظهوره لاحتمالاو بيع الزرع قبل  ميتا

 (.2020لى التنازع ) بوعزيز، فريد، صافي ، حبيب )المعدوم اشتماله على الجهالة المفضية إلى الغرر المفض ي ا

او تدخل في ما يعرف في الشريعة  تشبهيمكن اعتبارها من البيوع  الفاسدة في الشريعة الاسلامية والتي  وعليه فالصدفة

وبيع المعدوم وبيع  الاسلامية ببعض البيوع غير الجائزة او الفاسدة ومن ذلك بيع الحصاة وبيع المجهول،وبيع الثمر قبل أن تخلـق

 (2)الغائص.

سلامي في الغرر، من خلال تقسيم الفقه السلامي للغرر ودخول الفقه ال  هما تناولو نلتمس معرفة بيع الصدفة من خلال 

 بانه مالاوهناك من يعرف الغرر  ،المجهول العاقبة او المستور العاقبة بانه ،  -البيع بالصدفة في  واحد من انواعه، ، كما عرفه الفقه 

يقدر على تسليمة ، وقسم بعض الفقه الغرر إلى عدة أنواع: منها الغرر في صيغة العقد ، وهذا النوع من الغرر له عدد من الحالات هي : 

، الجهل  بذات المحل ، والجهل بجنس المبيع ،  والجهل بنوع المحل ،  والجهل بصفة المحل  والجهل بمقدار المحل ، والجهل بأجل المحل 

 (1990اعه عدم القدرة على التسليم  والتعاقد على المعدوم  وعدم رؤية المحل )الصديق الضرير  و ومن ان

العوضين ، والثالث:   الثاني أحد العقد،يكون في ثلاثة اشياء احدهما  صحة العقد المانع منالغرر الكثير  رشد انوقال ابن 

 (2004)ابن رشد، الأجل فيهما . 

بيع السنين وهو أن يبيع  المعاومة وهو بيع  السلامية،كما ان هناك صوره من البيوع المستقبلية المتصلة بالغرر في الشريعة 

 المحل واشتمالهفيبطل البيع بهذه الصورة لانعدام  التحريم،والثمر لم يخلق بعد فهو مجهول ومعدوم والنهي يفيد  سنة،من  لأكثر الثمر 

 ، (2012 جراب،غرر انه بيع معدوم. )عدي جلال محمود ال الغرر وسببعلى 

نوع الغرر وهو من أوجودة على محض الصدفة الذي نص عليه القانون البحريني يعد واحد من  البيع المرهون ويبدو لنا ان 

، الجهل بوجود المبيع الكبير، المتمثل فيالغرر 
ً
ء المرهون بالصدفة هو الجهل فاحشة في تحقق وجوده، فبيع الش يالالجهالة ففيه  مستقبلا

 ويكون الغرر الكبير في أحد العوضين وهو المبيع وتعاقد على المعدوم. الفقه،بوجود المحل.  أو هو كما يذهب بعض 

 هو الغرر الكثير الذي 
ً
،وبه يكون العقد  العقود،وجوده في  ر لا يغتفوهذا النوع من الغرر الممتنع اجماعا

ً
لاشتماله على   باطلا

ما من شأنه  يجوز وذكر يجوز ، وان القليل  ، وبالجملة  فالفقهاء متفقون  على أن الغرر  الكثير  في المبيع لا ،ر الكثير لفاحش الغر 

كبيع الدار  مع جهل اساسها. )، عدي جلال محمود جراب   التسامح فيه والذي يغتفر وجوده فلا يبطل  العقد لوجود الحاجة والضرر 

2012.) 

                                                                                                                                                                                      
 100نتيجة لتوفر سببها ويتفق اقترانها بحادثة اخرى صدفة  كما اذا تعرض ماء معين لحرارة بدرجة معينية والصدفة النسبية  هي ان توجد 

نفس اللحظة  درجة  فحدث فيها الغليان او تعرض ماء اخر في نفس الوقت  لانخلفاض  في درجة الحرارة الى الضفر  فحدث فيه الانجماد في 

 التي بدأ فيها غليان الماء 

 الغائص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه فيقول أغوص غوصة فمـا أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا.  بيع ضربة –(  (2)
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اذ ليس  لدى  مجهول، وجودها كون  الاسلاميحرمة في الفقه شياء المالمحرمة تتشابه مع بيع الصدفة فالمبيع في الأ  فهذه الانواع

 ي لا يدر مر في الصدفة يكون التعاقد على ش ي ، ونفس الأ ، للا يحصو أ وجوده يحصلو عدم أ الش يء دراية في وجود العلاقةاطراف 

 مر مرهون بالصدفة ، وهذا ما حرم القانون التعامل به  . وجوده فالأ  للا يحصو أالمتعاقدين ان كان يحصل وجود المبيع 

و الظروف أ، والذي يظهر من الدلائل  ر الغرر الكثينوع من انواع  الصدفة،  وعلى ذلك يمكن اعتبار البيع المرهون وجوده على 

البيع المستقبلي الذي  هيمكن اعتبار  ماقبيل المصادفة ، اي المحيطة بالعقد عدم امكانية  وجود المبيع  في المستقبل ،فوجوده هو من 

لامثلة الي يمكن اعتبارها من قبيل الصدفة ، كأن يقول شخص  لأخر ابيع لك سيارة فلان  ان اومن   ،القانون المدني البحريني ،   يحظره

يمنحها المركز  السيارة التي،.( او ابيعك 2012الشيخ بتار ،يقول  لأخر ابيع لك أرض فلان ان وهبني اياه صاحبها ،) وأوهبني اياه مالكها ،  

العام القادم ان   المزرعةالتي تنتجها   تالحيواناابيع لك  أعلاف او حشائش   المسابقة، أو التجاري للمشتركين في المسابقة ان فزت في 

فيه   ل لا ينز ف تحمله الشجرة اذا نزل المطر في بلد اتفق مالك شجرة على بيع ما سو  نزل المطر ونبتت الحشائش  في المزرعة ،و كما لو

 مقداره . وجود الثمر المبيع ولا  فلا يعر المطر عادة ، فالمشتري 

وجود غرر من حيث   هو الذي ينطوي على  البحريني القانون المدني  يحظرهوعلى ذلك  يمكن اعتبار ا البيع المستقبلي الذي 

وحول ، ( 2016،    (الزحيلي.يع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل للغرر، لا للعدمتحقق  وجود المبيع في المستقبل، فب

 لبطالشياء المرهون وجودها على  الصدفة كسبب التعامل في الأ  قصر عدم جواز في  يلى حسن موقف المشرع البحرينإ  رالحظر نشيهذا 

كما هو الحال في بعض التشريعات ، لأن  الغرر يشتمل على انواع كثيرة  منها ما  مطلقةبصقة الغرر  على البيع المستقبلي  ولم ينص 

يكون فيه الغرر يسيرا وهو الجائز التعامل فيه  ، وحصر المشرع البحريني الحظر في بيع الصدفة يكون قد اقتصر على ما يمكن اعتباره 

يعني الاشياء الغير محتمل وجودها في المستقبل  او غير محقق وجودها  نوع واحد من الغرر وهو البيع المتوقف وجوده على الصدفة ،

 .مستقبلا، وهو بيع باطل لما فيه من فيه من الغرر الكبير. في المستقبل

 والتوصيات الخاتمة والنتائج

الموضوعات التي تحظى باهتمام التشريعات والتي اضحى لها اهمية  البحريني منجواز التعامل   المستقبلي في القانون 

هذا التعامل، والقاعدة العامة فيه تقض ي بجواز قيام الالتزام إذا كان محله  البحريني احكاماقتصادية ولهذا تناولت التشريعات ومنها 

 
ً
،شيئا

ً
 متى كان محله أو المعقود عليه ممكن الو  مستقبلا

ً
وحظر التعامل به في  عام، كأصل الالتزام،جود بعد نشوء والعقد يكون صحيحا

المشرع في ذلك  أحسنالمتوقف وجوده على محض الصدفة. وقد  الحياة، والمبيعحالات استثنائية وهي التعامل في تركة انسان على قيد 

وهو ما  النزاع،يؤدي الى فاحشة وغرر جهالة وذلك لما يترتب على التعاقد على ش يء بالصدفة من  المقارنة،وهو ما انفرد به عن التشريعات 

 في تحريم كثير  ميحرض عليه الفقه الاسلا 
ً
  الغرر.من البيوع التي تتوفر فيها ا

 النتائج:

 وجوده في المستقبل. لتعاقد وامكانيةعدم وجود المبيع وقت  للتعامل في الش يء المستقبلي، عنصران .1

قبلي الى اتجاهين، فهناك من يرى انه عقد احتمالي وهناك من يرى ان عقد معلق اختلف الفقه القانوني حول طبيعة البيع المست .2

 .بأنه بيع بات على شرط واقف.ورجح الباحث ماذهب اليه بعض الفقه 

 اجاز . المشرع البحريني التعامل في الاشياء  المستقبلية كاصل عام  . .3

 التعامل في المستقبل. لاباحة التعامل المستقبلي ضروروة امكانية وجود الاشياء محل  .4

 حظر التعامل المتضمن الغرر الكبير وهو ما يعبر عنه ببيع الصدفة في القانون البحريني. .5

حظر  وقد،      عن دائرة التعامل جلا يخر يكون معينا وممكنا وان  ممكنا، وانفي التعامل المستقبلي ان يكون وجوده المبيع  طيشتر  .6

 انسان والتعامل على اشياء يتوقف وجودها على محض الصدفة،  المشرع البحريني التعامل على تركة

الصدفة والذي يمكن اعتباره نوع من الغرر،دون الاخذ قصر المشرع البحريني حظر التعامل في الش يء المتوقف وجوده على  .7

واسع في الفقه  ل دلو م له حرج، فالغرر الناس في  عامة لوقعبصفة  المشرع الحظر على الغرر  أطلق لو  بالغرربصفة عامة ، اذ

  البسيط. الكبير والغرر الغرر  السلامي يشمل

وهو ما انفرد به  البحريني  في الاستثناء الخاص بحظر التعامل في الاشياء التي يتوقف وجودها بمحض الصدفة.المشرع  أحسن .8

 تحريم كثيرعلى وهو ما حرص الفقه الاسلامي عدم تحققه .  لما يترتب على التعاقد على ش يء بالصدفة من  البحريني، ـوذلكالمشرع 

 توجد فيها الغرر كما بينا.  المعاملات والتيمن 
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 التوصيات:

 مستقبلي.. بها كتعامل المحظور التعاملنى الصدفة عم وتحديدبتفسير البحريني نوص ي المشرع  .1

يوص ي الباحث  اضافة النصوص القانونية التي  نظرا لاهمية التعامل  في الاشياء المستقبلية وكثرة التعامل به في الوقت الحاضر  .2

 تتناسب مع اهمية التوسع في التعامل المستقبلي . 

 استحداث نص يقض ي التاكيد على امكانية وجود الاشياء محل التعامل قي المستقبل. .3
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